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٤١٤٠

المرتكز القانوني لسلطة الادارة في إنهاء العقد الاداري بالارداة المنفردة دون 
  دراسة مقارنة)خطأ من المتعاقد (

  علي حمود العايد الحوامدةحث/ البا
  ملخص البحث

اء  ة في الفقه والق اس ء ال اد ة الادارة في انهاء العق الادار م ال تع سل
 ، د بها الادار ى ول ل ی ع بها ح ة لها، وهي ت ائ ال ة م ال وخاص

ة على ل ه ال ، وت ه لها ذل في العق افةً  ن  د الإدارة  ، وذل ائف العق
ان  ا إذا  ة،  ل ه ال ني له ی الأساس القان لاف القائ على أساس ت رغ ال
ة العامة  ل ة ال ة العامة، أم أنها ت الى ف ل ن أو ال ازات القان ت إلى ام

قاب ال ، و ل ج ب ال ف العام، أم انها م ات س ال ة ومق ل لا تع سل
ة  ة الى رقا ل ه ال ع ه ا ت لقة، وان ة م الادارة في انهاء العق الادار سل
ارادتها  ل الادارة  ة الانهاء م ق قاً ن راُ م عاق مع الادارة ض اء، فإذا ل ال الق

. ع ل ال اء و ء الى الق ان له الل دة،  ف   ال
اء الادار في م ق الق ة الادارة في إنهاء العق  وق اس والاردن على سل

اب  ة ارت عاق والادارة ن خ العق ب ال عاق او ف أ م ال د خ الادار ودون وج
ارات  م في أساسها على اع ة تق ا مع اً وذل ض ض أً ج عاق خ ال

ى ول ل ی اد، ح ام وا ان ف العام  ة العامة وس ال ل ن او العق  ال القان
ام العام، لا   ع م ال ا ال  ، وه ح في العق ل ص ة  ل ه ال على ه

عاده. ه، او ال على اس ازل ع   للادارة ال
summary 

The authority of administration to terminate the administrative 
contract is one of the principles established in the jurisprudence 
and administrative judiciary, and one of its distinctive 
characteristics, and it enjoys it even if there is no text in it 
authorizing it in the contract, and this authority applies to all sects 
of administrative contracts, despite the dispute based on the basis 
of Determine the legal basis for this authority, whether it is based 
on the privileges of the law or the public authority, or is it based on 
the idea of the public interest and the requirements of the 
functioning of the public facility, or it is a mixture between the two 
authorities, and in return the authority of the administration to 
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٤١٤١

terminate the administrative contract is not an absolute authority, 
but rather it is subject to this The authority is subject to judicial 
oversight, so if the contractor inflicts a just damage as a result of 
termination by the administration with its sole will, he has recourse 
to the judiciary and request compensation.  

 The administrative judiciary in Egypt and Jordan has 
established the authority of the administration to terminate the 
administrative contract without a mistake by the contractor or the 
termination of the contract between the contractor and the 
administration as a result of the contractor's committing a serious 
mistake, within certain controls based on considerations of the 
public interest and the regular and steady progress of the public 
facility, even if not The law or the contract explicitly stipulates this 
authority in the contract, and this right is considered public order, 
and the administration has no right to waive it, or stipulate its 
exclusion. 

  المقدمة
: موضوع البحث: -    -أولاً

اف،  اواة ال  العلاقة ب الا أ ال اص ل ن ال د في القان ع العق ت
ی ان  عاق ف ال ع ا م ال ، فلا  ی عاق عة ال ة العق ش ع لقاع ح ت

ز له نق ال دة، ولا  ف ارادته ال عاق الآخ  اه ال امه ت لل م ال ة ی ة العق ا
ف الآخ  ضا ال ان الا ب ق ادة او ال ال یل ولا  ع ال الانهاء ولا  ا لا  ه ة ب القائ
یله م جهة  ز نق العق ولا تع ا ولا  ن،  ام القان ه اح ا تق على ذل ووفقاً ل

ق او ا القاضي،  ع ان ال له ب ع اً او  اً ص ق عق ز له ان ی لا 
ع ها، وما تعال ی ول لات عاق ل ارادة ال الة ت الة، فالع ه الع ه یل تق ق

ة له ارادة واح   .)١(ارادتان لا ت
لف، فالادارة  اد فالام م م ب الادارة والاف ي ت د الادارة ال اق العق أما في ن

اد، وال في ذل ان  ه الاف ن  ني ال  ف ال القان الح العامة ل ب ال
اد الى  عى الاف ي  اصة ال ة ال ل قها تعل على ال عى الادارة الى ت ي ت ال
ات  ق اد ل اصة للاف ة ال ل اع ال ي إخ ق ها، الام ال  ل ال ص ال

                                                 
زاق ال (١) ر ع ال ادر ال ام، م ة الال ، ن ی ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه

ل ة، ال ق ي ال ل رات ال ام، م ان، ص ٣)،  ١( الال وت، ل   .٦٩٩- ٦٩٨، ب
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٤١٤٢

ي ان الادارة ل لها مقابل  ع ا  قها، وه عى الادارة الى ت ي ت ة العامة ال ل ال
ن  د القان رة ل في عق ق ازات ال ه الام اص، وأه ه ل م جان ال ة الع لادارة سل

فات " واح قها م خلال ت ة في ان ت حق "، ا ان للادارة سل اش ف ال ال
دة وت ف ارادتها ال ها  ة ت ن عامل معهاقان اد ال م بها الاف  .)٢(ل

اء  لها عاق مع م ت ا  للادارة ال ل ارادتها انهاء ا وم لعق الادار و
دة ف ف  )٣(ال ة ت ا ة العامة، فللادارة ح م ل واعي ال ن الانهاء ل ها أن  أه

ا للادارة  ل ، وم عاق اجهة ال ة في م اس اها م ي ت اءات ال ع ال العق الادار وت
ق ل على ال ال عاق  ها ح ال ق أ ل حق عاق  ق فلل الي ال ت حق ابل ال

 ، انهاء العق اس اذا ما قام الادارة  ع ال له على ال ه، وح الاتفاق عل
الي. قابل ال ل على ال عاق في ال   الاضافة الى ح ال

  ثانياً: أهمية الدراسة: - 
انة في  له م م ة العق الادار  ذاته وما  راسة م أه ه ال ة ه ع أه ت

ق ا ة ال قا ه وال ج اف وال ألة انعقاده والاش ة العق ع م الي، فلا تقف أه ل
ة انهاء العق  ها سل ف ح الادارة ل ا ت الى م ، وان ه ف ة عل ت والآثار ال
اً  ازاً خ ل ام ة العامة وهي في ح ذاتها ت ل واعي ال دة ل ف إرادتها ال الادار 

ها ف ه الادارة ل عاق مع الادارة على ت ان ال م ا ورة على ع ال د  ا س ، م
ازن مالي ب الادارة  اد ت اولة ا راسة ل ه ال ة ه ل اه ل ت اله، ل سلامة أم

م. ل   وال
  ثالثاً: إشكالية البحث: - 

اء )٤(ع الفقه ل الادارة  )٥(والق على ح الادارة في انهاء العق الادار م ق
ارا أ، وال في ذل ه و عاق ام دون خ أ م ال ان ذل  اء  دة س ف دتها ال

                                                 
ز (٢) ة لل وال ول ة ال ار العل دة، ال ف الارادة ال د، انهاء العق الادار  الله ح ر محمد ع ع، ال

زع،ودار  قافة لل وال ان، ١ ال ار الاول، الاردن، ع   .٤٩، ص ٢٠٠٠، الاص
، د )٣( ع اء ال ج في ق ، ال اع ه ال ر رم  ة، ال ی اعة ال ، ٢٠١٠ار ن لل

  .٥ص
)٤، او ان محمد ال د الإدارة، ) د. سل ة،" الأس العامة للعق ي، القاه  دراسة مقارنة"، دار الف الع

ادسة،  عة ال اف،؛ ١٩، ص٢٠١٢ال ض ار ب ة، د. ع م فقات الع ح ت ال ر لل   ش ج
زع، ، وال ائ   .٧٩ ،٧٨م، ص٢٠١١ ال
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٤١٤٣

ف  اد ودون تع ة الاف ل ة العامة على م ل ف العام وتغل ال مة س ال د
ة  ل ة العامة وال ل ازن ب ال ام حقها في الانهاء، فالعق الادار ی اس الادارة 

ء الادارة  اصة، ورغ ل أ أو ال عاق خ اد اذا ارت ال الى حقها في الانهاء الانف
ة  ل اعي م ه ت ق نف لقاة على عاتقه، إلا أنها في ال امات ال الال اً  إخلالاً ج
، فلاب  وع لانهاء العق ل غ م ا ال  م الادارة ه عاق خاصة اذا اس ال

ة حق  ا عاق ل ة لل ا انات  اف ض اتها، م ت ود صلاح اوزت الادارة ح قه اذا ت
عاق  ع ح ال ة و و أ ال اً ل ه ت ء ال عاق م الل ع ال اء لا  فالق
ه، واذا فعل ذل ع  ازل ع عاق ال ام العام فلا  لل اء م ال ء الى الق الل

. د م أ أث لاً م ا اً    ش
  : أهداف الدراسة:رابعاً  - 

راسةته ه ال   یلي: إلى ما ف ه
ان  - ١ اء  ، س ح للادارة في انهائها للعق الادار ائي ال ني الق ت القان ان ال ب

ة  ت لة العامة، وماهي الآثار ال واعي ال عاق أم ل أ م ال د خ ج ذل ب
ه.  عل

صل الى  - ٢ قارن لل ن ال اء والقان ام الق ء على آراء الفقه وأح ل ال ائج ت ن
. عة العق الادار ة ت مع   م

  : منهج البحث:خامساً  - 
قارن م خلال  لي ال ل صفي ال هج ال اد على ال الاع راسة  ه ال م ه ق س
اح  آراء الفقهاء وش اس  ة مع الاس ا ة ال ائ ام الق عات والاح ف على ال ق ال

فا ر م م الاس ل إلى أك ق ص ن لل ات القان ص ائج وت ل الى ن ص دة، ال
. ل ني ال  ت مع ال القان

  -: خطة البحث:سادساً  - 
دة دون  ف الارداة ال ة الادارة في إنهاء العق الادار  ل ني ل ت القان ان ال ل

الي: ال راسة في م  ال اوله  ا ت ى ل عاق ی أ م ال   خ
ت القائ عل ال الاول: اد للعق ال اء م الانهاء الانف قف الفقه والق ى م

. عاق أ م ال   دون خ
اني: ة العامة  ال ال ل واعي ال ت القائ على إنهاء العق الادار ل ال
ف العام.   وس ال

                                                                                                                       
ة، ا (٥) ة الادارة الاردن ة  ٢٦٧ل رق ح ال ة ٢٠١٥ل قع ٢٨/١٠/٢٠١٥، جل ، م

اس.   ق
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٤١٤٤

  المبحث الاول
المرتكز القائم على موقف الفقه والقضاء من الانهاء الانفرادي للعقد دون خطأ 

  تعاقدمن الم
  تمهيد وتقسيم:

اه إلى الإدار  الفقه انق ى، م ه ش م الإنهاء أن ی  م ف ة على ق  ف
الح ه ال ف العام، وم ات ال م أنه ی  م العام، ومق ة على ق ة ف ل  ال
ن العام، العامة ازات القان ه وام م أنها ی  م وم دوج أساس على تق  ب ع م
،  الأساس ق ا ة (ال ل ة ال اف العامة، وم ف ورات ال الح العام أو ض ق ال ت

ن العام) ازات القان اء م  .العامة وام قف الفقه والق ت القائ على م ان ال ول
اء في  قف الق ض آراء الفقهاء وم ع عاق س أ م ال اد للعق دون خ الانهاء الانف

ا وم والأردن ن ة الإدارة في إنهاء العق الإدار  كل م ف ل ة ل ن عة القان وال
الي: ال على ال ال   -في  ثلاث م

ل الاول: اد ال ألة الانهاء الإنف قف الفقه م م   .م
اني: ل ال . ال اد ألة الانهاء الإنف اء في م قف الق   م
: ال ل ال ة الإدارة في إنهاء ا ال ل ة ل ن عة القان أ ال لعق الإدار دون خ

عاق   .ال
  المطلب الاول

  موقف الفقه من مسألة الانهاء الإنفرادي
دة، ح الإدارة في أن  ف الإرادة ال ة الإدارة في إنهاء العق الإدار  ل ق 
عاق معها  اب ال م ارت غ م ع ته، على ال اء م ل انق انه وق اء س هي العق أث ت

أ، وذل م ة العامة ذل م وجهة ن الإدارة. لأ خ ل   ى اق ال
د الإدارة في  اد للعق ألة الإنهاء الإنف ل م ن العام ح دت أراء فقهاء القان وق تع

ا وم والأردن،  ن الي:كل م ف ض لها على ال ال   -نع
  أولاً: رأي الفقه الفرنسي

ل ح الادارة في الانه ا ح ن لف الفقهاء في ف أ م اخ اد للعق دون خ اء الانف
لاف ثلاثة آراء؛  ا ال ، وق أق ه عاق   ال

احة: - ه ص اد دون ال عل ار الادارة للانهاء الانف أ القائ على ان   أولاً: ال
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ن  جع ي على الادارة حقها في إنهاء العق الادار و ن ی جان م الفقه الف
ب ال على ا ل ال في ذل الى وج ل الادارة  نهاء العق الادار م ق

ه  ح، فق أن الف ي ص ن هالف ل ة ل یل العق الادار أو إنهائه وق اس في  ف تع
زها ال  ي، أب ن ولة الف ل ال ادرة ع م ام ال عة م الاح ه الى م ت رأ

ه ا، وال ی م وجهة ن ل س ام م ة ت ادر في ق أن ح الانهاء او  ال
حاً للادارة ا م ائ ازاً اس ع ام ة، ولا  ص عق یل للعق  الى ن ع دون  ال

عاق مع الادارة افقة ال   .)٦(م
ى ول ل ی  - اد ح أ القائ على تأی ح الادارة في الانهاء الانف اً: ال ثان

:على    ذل العق
د م الفقهاء  ار ع غ م ان الارادة  ال ة انهاء العق الادار  ا لف ن في ف

اد اذا اق ذل  ن  الادارة في الانهاء الانف ف ع ة الفقهاء  دة،الا أن غال ف ال
لاء الفقهاء  س ه ى ول ل ی العق على ذل في العق ذاته و ة العامة ح ل ال

ام العام وت ة م ال ل ه ال ن ودون ذل على اساس ان ه ة القان ق ع بها الادارة 
اجة الى  احة في ذات العقال ه)٧(ال على ذل ص لاء الفقهاء الف  ، وم ه

JEZE""  ى في ه الادارة ح ل ر ت ال أك على ان ح الادارة في انهاء عق ال
اء، فه  ه، وفي أ وق ت م ال عل ت وع ازع حالة ال ح ثاب وم وغ م

ه، )٨(ه ل ی الف اء BENOIT" ك ها الق ة عامة أق قاً لقاع فإن الادارة " أنه 
ة تع إح  ل ه ال أ وق أ عق ادار وان ه دة و ف ارادتها ال هي  ع أن ت ت
اب ا ش  اقع في حال  ج في ال ة ت ل ه ال ، وان ه ة للعق الادار ات ال ال

ى ل ل  ، وح ، تعاق عاق أ م ال ال د أ خ ها في العق ودون وج ی عل
                                                 

(٦) : ح ل وق جاء في ال از م م عق ام ة، ول اب م حلات ال د ال ه ع د  ا ح ل س ة م
ح ل الادارة  ا واص وف وزادت حاجة ال ل ال ان العق ت ة س اء م م واث ة م ال ع ف
اس مع  حلات ل د ال ة زادة ع ی اف في ال ر ال ، فق ة ال د وخاصة في ف ادة الع ة ب ر

اف  ل ال ر، و ه د ال ار ع ف الق ة رف ت دة، ل ال ف ارادته ال ف العق  ة ت م ال
ة، اف ل ال ة امام م ائ اجعة ق م م اب  وق دة الى  روع الع اد ورسالة ال ان  اح ع

  .١٩ص
، ص  (٧) جع ساب ، م ار ر محمد ع العال ال   .٢٩٨ال

(8) G.jeze, Constrast administratifs, De L etate Des Departement, Des 
Communes et Des Etablissementes Public, 1984, P.27-934. 
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٤١٤٦

أ وق وح هي  أن ت ه للادارة  فاً  ة تع حقاً مع ل ه ال ها العق وأن ه ی  تق
ها اس م ب   .)٩(ال

د  - افة العق ة ل ال أ القائ على ح الادارة في انهاء العق الادار  اً: ال ثال
ام: ا عق الال   ع

يوم  ن ه الف أ الف ا ال ار ه ل  ""DEFAU أن ح ی أن الادارة لا ت
، و  دة اذا ل ی العق على ذل ف ارادتها ال ف العام  ام ال ة انهاء عق ال سل

ان الا ة الانهاء الأنه اذا  ل سل اب لأوانه - دراة ت دة  - ال ف ارادتها ال
د الادارة ف العام لل م العق ام ال ة لا ت على عق ال ل ه ال ، فإن ه

ات  انات ال ع  م ت ل مها ال ي اس ال ال ه ان تعا رؤوس الام أ وال ب
د  عاق الادارة الآخ في العق ف بها ل ضة وغ مع ف ي تع م ار ال ق والاس

ه على الادارة  ، و  رأ د الادارة الاخ ارخ ال ل ال ام ق انهاء عق الال
ام لا  ف العام، وأن انهاء عق الال غلال ال اً في اس م حقاً م ل ، وأن لل في العق
ة، او اذا  عاق اماته ال م لال ل ف ال م ال م ال ث الا في حالة ع  ان 

داد الادارة للال ة اس ان ها كان العق ی على ام ف عل ة ال ة ال ل نها   .)١٠(ام ق
ه ا ی الف اً الا اذا ن  "HUBRECHT" ك أن انهاء العق الادار ل م

ة، او في ح ة القاه احة، او في حالة الق ه في العق ص م عل ل ف ال م ت ال ع
اماته   .)١١(لال

  ثانياً: رأي الفقه المصري والأردني (العربي)
ة الادارة في انهاء العق ع الفقه الاد اف على ان سل الاع ار ال 

 ، ه في العق اج الى ال عل ة العامة لا  ل واعي ال دة ول ف ارادتها ال الادار 
اذ  ازات الادارة، و الاس ة تع م أه ام ل ه ال جع ال في ذل الى ان ه و

ر س او ال ان ال اً  ال للإدارة أن" ل هي ان في دائ دها ت ا  عق الإدارة وان ه
ا ال  لى أصالة ه أ، وت عاق ا خ ت ال ى ول ل ی ه ح ل  ال ه أم م

                                                 
ر ع (٩) ع ع الع ال فة، ال ة خل ل ة،  الإدارة م ن فاتها القان ارات ع ت دالق  والعق
اء الفقه في ةر الإدا ل وق أ م لة، م ل عارف ال رة، ال ، الإس ر ؛ ٨ص  ،٢٠٠٧ م ال

، ص  جع ساب ، م ار   .٢٩٩محمد ع العال ال
(10) J.Dufau, Le Droit De Travaux Puplics, T.I, 2e Editions De Moniteur Paris 
1988, P.69. 
(11) (H.G) Hubrchet, Le Contrast De Service Public Bordeaux, 1980. P.555. 
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٤١٤٧

ا ال  ولة في م ق سل به ل ال ، وأن م احة في العق ه ص م ال عل في ع
د الادارة دون  ع العق ل ج ة عامة ت قاع اجة الى ال للإدارة  ه في ال  عل

"   .)١٢(العق
ر محمد سع أم ی  انا ال دها " أس خ عق ل ف ة ت عاق أن جهة الادارة ال

 ، عاق أ م جان ال اك خ ى ل ل  ه عاق معها ح امات ال الادارة ونهاء ال
عاق معها تع  ع ال امها ب دة ال ف الارادة ال خ  ة الادارة في الف ازن سل اً و

ارة وما فاته م  قه م خ ل ما ل   ."كاملاً 
دها  ة الادارة في انهاء عق ل ني ل ت القان عان أن ال اف  ر ن و ال
، وأن  یل العق ة الادارة في تع ل عي ل اد  عاق هي ام أ م ال الادارة دون خ

ي ت اصة ال و ال لاً لل ها الانهاء ما ه إلا تع اف مع الادارة عل ها العق وت
ت  اد أن ت ام وا ان ف العام  م دواعي س ال ل ة أخ ت ة، وم ناح م ناح
ة  ل اً مع ال اش ع م أساس لانهاء العق الادار اذا رأت أن العق ل  ها الادارة  ال

مات العامة للا ق ال ل دون ت ح  ق ف العامة، وأن العق أص اد او دون ت
اف الادارة   .)١٣(اه

  المطلب الثاني
  موقف القضاء في مسألة الانهاء الإنفرادي

عاق وق  أ ال ة الادارة في إنهاء العق دون خ ألة سل ه في م أ اء ب أدلى الق
ا أو م أو الأردن، ت ما  ن اء في ف ص س ا ال ة في ه ام  رت أح ص

أن للإدارة  ه،  غ م ذه إل ، على ال عاق أ ال ة إنهاء العق الإدار دون خ سل
م ال على ذل ،ع و د العق أو دف ال ولة   في ب ل ال فلق جاء في ح ل

ادر في  ي ال ن ة  م ما ی على١٦/١٢/٢٠٠٩الف ل ن ال ب أن ت "وج
هة الإدا ز ل ، ولا  عاق ف الإدارة م إنهائها لل إرادتها العامة هي ه عاق  رة إنهاء ال

ادات ا د الاع م وج دة لع ف وعال ال ال ة لاس ا ة ال ال إذ إن م شأن ذل  ،ل
ت ح "ت ع ال ة  ال عاق في ال   .)١٤( ال

                                                 
، الاس  (١٢) او ان محمد ال ر سل ، ص ال جع ساب د الادارة، م   .٤٦٤العامة للعق
قة،  (١٣) اني، دار الآفاق ال اب ال ن الادار الاردني، ال ج في القان عان، ال اف  ر ن ال

  .٣٥٦، ص ٢٠١٢
(14) C.E.16 Dec. 2009, Commune de Sain-pauI-ENPARED, AJDA, No 6,2011, 
p.326 .  



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤١٤٨

اد  ة الإنهاء الانف ل قفه م ال العام ل اء الإدار ال م وق ب الق
دها  ة في  م م جان جهة الإدارة لعق ل ه ال ف به الإدارة، ح إنه اع
د الإدارة ة للعق ال ام  ل اذ الأح ة تق اء م امهاعلى في الإدار  الق  اح أح

د في للإدارة ز" انه خ ان الإدارة العق ها العق تف اء صادر م جان ها إج  اذا وح
ات ان رأت ف مق عي العام ال أن ت  ، ف أن رتق ذل ح ت  غ العق أص

ور  ة ض ل ح انه العامة، أو لل ف غ أص ف العام" حاجة مع م   .)١٥(ال
امًا،  أنها أح اء الإدار  ر الق ي أص د الإدارة ال اع العق ا یلي ن أن و

اع  قًا للق دة، ت ف إرادتها ال ة الإدارة في الإنهاء ال لها  ل ها  ف ف العامة ع
ارخ  ادر ب ها ال ة الإدارة في ح ت ال د الإدارة، ح أق للعق

ه أنم، ٢٤/٣/١٩٥٧ ى اق  وال جاء  ام م "للإدارة ال في إنهاء عق الال
ف العام  ان ت ال یل أر ل في تع ادًا إلى حقها ال ة العامة، اس ل ذل ال

غلاله ودارته" اع اس   ،)١٦(وق
م اء على ما تق ها العامة لا م  و فإن ح الإدارة في إنهاء العق م م سل

ام   .عق الال
ل  ف م ارخ ولق اع ادر ب اء الإدار ال ة الق ولة في ح م ال

ها ٣٠/٦/١٩٥٧ ادًا إلى سل ة إنهاء عق الأشغال العامة، لا اس م، أن للإدارة سل
د  ف العق العامة في إنهاء العق ن ت ة العامة، و ل ارات ال الإدارة، ول لاع

ور  ح غ ض   .)١٧(أص
امها اللاحقة، وم ذل  أ في أح ا ذات ال ة الإدارة العل وق ق ال

ارخ  ادر ب ها ال ة  ٢ح ه:م ١٩٦٨مارس س ل  ة  إذ تق ا سل ً "إن للإدارة دائ
ا ال ه رت أن ه ف إنهاء العق إذا ق ن لل الح العام، ولا  ه ال ق  ما 

له على خلاف الأصل في  ، وذل  ان له وجه ح ع إن  الآخ إلا ال في ال
خ أو إنهاء دون إرادة  ف ف  قل أح ال ها أن  ز ف ي لا  ة ال ن د ال العق

" ف الآخ   . )١٨(ال
                                                 

اء الادار  (١٥) ة الق ة رق ح م ة، ق   .١٦/٦/١٩٥٧، تارخ ٨٦٣ال
ارخ ١٦( ادر ب اء الإدار ال ة الق ادرة ٢٤/٣/١٩٥٧) ح م ة ال ن اد القان عة ال ، م

ي في  ، ال الف ولة ال ل ال ة  ١٥ع م   . ١٩٩٢)، ص١٩٦١- ١٩٤٦عاماً (م س
ادر في ١٧( اء الإدار ال ة الق   . ٦٠٧، ص٣٧٧، رق ١١عة س، ال٣٠/٦/١٩٥٧) ح م
ارخ ١٨( ادر ب ا ال ة الإدارة العل عة س١٩٦٨مارس  ٢) ح ال  . ٦٢٥، ص١٣، ال



  مقارنة)المرتكز القانوني لسلطة الادارة في إنهاء العقد الاداري بالارداة المنفردة دون خطأ من المتعاقد (دراسة 

  الباحث/ علي حمود العايد الحوامدة

 

٤١٤٩

ها  امها م ی م أح ة في الع ته ال ا ما أك ة  أن:وه ا سل ً إنهاء "للإدارة دائ
ح العق غ ذ  ا إذا أص ا الإنهاء،  عي ه ت ت وفًا اس رت أن  العق إذا ق
وف  ل تغ  دة في  ق ة العامة ال ل ق ال ح لا  ف العام، أو أص ة لل فائ

ف الآخ في العق الإدار إلا حقه في ا ، ول لل عاق ها وق ال ال ع ات ال ع ل
" ع قاق ال ة لاس ج و ال ت ال اف ان له وجه، وت   .)١٩(إذا 

ر  ة إنهاء عق ال ل ف  ، تع ا في م ة الإدارة العل ه ن أن ال وعل
ارخ  ها ب ها ح ة، ن م ی ام ع دة في أح ف ت ١١/٤/١٩٧٠االإرادة ال ، ال أك

ة الإدارة في إنهاء ا د سل ارات ه وج الاع ة العامة، و ل واعي ال لعق الإدار ل
ها قة نف ا ، على أنه  للإدارة إنهاء  .)٢٠(ال اء الإدار ال ق الق العق واس

دة ف إرادتها ال ا في ذل إنهاء عق الاشغال الإدار  د الإدارة،  ع العق ، على ج
ء مق دة، إذا رأت في ض ف إرادتها ال ة العامة أنالعامة  ل ا العق  ات ال ف ه ت

ور  ح غ ض   ")٢١(أص
ع الإدار  العق ی الأردن وفي قلا خاص ا ني، العق عان م م إنه إذ ال  ق

اع اجات على إش ف اح ى العام ال ام  ح د ان عاق ق فإذا وا  في ال
اماته ف إل ة ت عاق اءات ت أن الإدارة ح م فإن ال ي اللازمة الاج فل ال ف ت  ت

ة العق وفقاً  ال فاق ل ه ال ار ن  العام، وعل ته ال الق ة ات ها ال  ض
ازم ة الل ان  لأمانة والأشغال ل ة مانع ة م ال ار اءات ال  ع

ات الامانة ادة وم ة ل ة س ف واح ادة ی ام م )٤٥( وال  والاشغال ازمالل ن
ها الأردني انة في  تق ا اماتها واخلالها ال اء إل ة، وه إج ف العق ف ی  وت

ة العق ل ف وفقاً ل قع وهي الإدارة أن ذل العام ال اءات ت عاق على ال  معها ال
ف العق و ع الإخلال ه ة ت ل فالة العامة ال ف س ح و  العام ال

ال از الاع ة وان ل فالة وجه أح على ال ی ف عاق د في ال  غ الإدارة العق
ة اف د في الام على خلاف م ة العق ن ق  ت حي ال ف حق اماتها ال   .)٢٢(وال

                                                 
ع رق ١٩( ا،  ة العل ة  ٣٩٨٦) ح ال عة الأرع عامًا، ١٠/١١/١٩٩٢ق، ٣٥ل ، م

  .٤٠٤ص
ادر في ٢٠( اء الإدار ال ة الق عة س١١/٤/١٩٧٠) ح م  .٧٦٤، ص٤٣، رق١٥م، ال
ا )٢١( ة الإدارة العل ع رق ال ة ،٣٥٦٧،  اني، ١٥/٥/٢٠٠١ جل د ال اماة الع لة ال م، م

  .٥٣١ص م،٢٠٠٢عام 
ا  (٢٢) ل العل ة الع ةالأح م   .٢٤/٩/١٩٩٧، تارخ ١٨١/١٩٩٧، رق ردن
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٤١٥٠

  المطلب الثالث
  الطبيعة القانونية لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري دون خطأ المتعاقد

ة الإ أ م ت سل ة العامة دون خ ل واعي ال دارة في إنهاء العق الإدار ل
ه الفقه  ع عل ا ما أج اء ن على ذل في العق أم لا، وه ام العام، س عاق م ال ال

ا وم والأردن. ن اء في ف   والق
  أولاً: مدى تعلق الإنهاء الانفرادي بالنظام العام

ي ع ن اع في الفقه الف ه إج اك ش ة الإدارة في إنهاء العق ه ار أن سل لى اع
ارها حقا  اع ام العام،  ، م ال عاق أ ال ة العامة ودون خ ل واعي ال الإدار ل
، في ح ت قلة  ج اء وج ن  لها ذل أو ل ی د، وس ع العق ثابًا لها في ج

واعي ا ة الإدارة في إنهاء العق الإدار ل ، أن سل ه ة العامة ل م م ل ل
، أو  و العق احة في ش رجة ص ان م ج إلا إذا  ه فهي لا ت ام العام. وعل ال

ني ى ن قان   .)٢٣(ق
ة الإدارة في إنهاء العق الإدار م جان  ق الفقه ال على أن سل ا اس ك

ا ها ص ع بها، ون ل ی عل ام العام، ح ت ، تع م ال حة في العق واح
  .)٢٤(ذاته

 ، اد للعق الإدار ة الإنهاء الانف ها سل ي ت إل ة العامة ال ل ة ال فقاع
ي  ن ، ومع ذل ذه جان م الفقه الف عاق اع ذات الأصل ال تع أعلى م الق
ي  عي أو لائ ، إلا إذا وج ن ت هي العق في أ وق ع أن ت إلى أن الإدارة ت

ها ذل ال    .)٢٥(عل
ه ه وعل ع به ل م م والأردن على أن الإدارة ت اء في  ق الق ، فق اس

ا  ة العل احة في العق ذاته، ولق جاء في ح ال ها ص ة، ول ل ی عل ل ال
ارخ  ام العام،  ٢٤/١١/١٩٩٨ب ص العق بل م ال ة لا ت م ن ل ه ال أن ه

أ  لوأرس ال ها ل ارس الي: "أن الإدارة في م ل حقاال ع ا ت یل العق إن ، ة تع
ة لا ل ه ال ص العقوه ها الإدارة م ن اف  ت ام العام ل ال ، بل م ال

ة العامة،  ل ق ال ا  ماتها  امها في أداء خ ها وان فالة س العامة ال  
یل ع ، وم ث ف الإدارة في ال غ حاجة إلى ن ر  ف  مق افقة ال أو إلى م

                                                 
(23) J. Lhuillier ; Les contrats administratifs, Dalloz, 1953.  

، ص )٢٤( جع ساب د الإدارة، م ، الأس العامة للعق او ان محمد ال   .٦٤٨د. سل
، ص) د. محمد صلاح ٢٥( جع ساب ، م ة الإدارة في إنهاء العق الإدار ، سل ع ال   . ٤٢٣ع ال
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٤١٥١

ه ة؛ لأنها  ،الآخ عل ل ه ال ارسة ه ازل ع م ها أن ت ز للإدارة نف ا أنه لا  ك
اف العامة ان ال عل    .")٢٦(ت

ه ة وعل ل و ش ة إنهاء العق ول  از سل ى للإدارة ام ، ن أن ال أع
ة، إلا أنه ل   ض ا أن الإدارة وم فه م ه ، و ها في العق ورة ال عل ض

ه، وم ث  ز لها الإنهاء، ول ل ی عل ، بل  ص العق ها م ن لا ت سل
ام العام. ن م ال از  ا الام   فإن ه

  ثانياً: الآثار المترتبة على هذا التكييف
ة إنهاء الع ل ة ل ن عة القان ار ال ت على اع ة العامة، ودون ی ل ق لل

ة ائج الآت ام العام، ال ل الإدارة م ال عاق معها م ق أ ال   :)٢٧(خ
ها.  -١ ت العق الإدار ذاته عل ى في حالة س الح الإدارة ح رة ل ة مق ل ه ال  ه
ارسة  -٢ عها م م إدراج ن  ة  ل ه ال ة ع ه ا ازل ب ز للإدارة أن ت لا 

ا ا ال في م . ه عاق  جهة ال
ة.  -٣ ل ه ال ارسة ه الف م اف العق الاتفاق على ما   لا  لأ
ا  -٤ ة الإنهاء، فإن ه ارسة سل ح للإدارة   ، د ن في العق الإدار ما ی ع

رًا لها.  ة الإنهاء ول مق ارسة سل اشفًا ل الإدارة في م ن   ال 
قًا لام -٥ ة  ل ه ال ع الإدارة به ق ت اء ل ، ودون حاجة للق اش ف ال از ال

ام العام.  اره م ال اع  الإنهاء، 
اء  -٦ ى انق ة العامة، ولها ذل ح ل هي العق الإدار لل للإدارة ال في أن ت

 . العق دة  ة ال  ال
، مادام حقه  ا ال ها له ارس اض على الإدارة في م عاق الاع ز لل وق لا 

نًا.في  امل م ع ال ه ال ة إنهاء العق وعل ة على سل ت ، فإن الآثار ال
ف  از ال ة على ام ت ام العام، هي ذاتها الآثار ال ة العامة م ال ل الإدار لل

ام العام ت م ال ا اع اش ل ف ال از ال ، فل ل ت م ام اش   .)٢٨(ال
م ا تق ا م ة  ، أنو ل ل ى اق ال ة إنهاء العق الإدار م للإدارة سل

، وذل  ، ول ل ی على ذل في العق اء في ذل ع إلى الق ج العامة ودون ال

                                                 
ة) ح ٢٦( ا ال ة الإدارة العل ع رق ( ،ال ة ١٠٠١ال ة  ق، ٤٢) ل  . م١٥/١١/١٩٩٨جل
، ص ) د.٢٧( جع ساب ، م ة الإدارة في إنهاء العق الإدار ع، سل  . ٤٢٩محمد صلاح ع ال
، ص٢٨( جع ساب د الإدارة، م ة العامة في العق ل اه ال اد، م ان    . ٢٨٦) د. أح ع
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٤١٥٢

اشف  د ن  ، ول ن على ذل في العق فه م اش ف ال از ال ى ام ق
ع د أصلاً، و ج از م ا ال أو الام ، لأن ه ا لل ائ ول م  م ال

اض على ذل إلا  عاق الاع اد العامة، ول لل د الإدارة، وه م ال ة للعق ال
اء . ،ع  الق ل ر ل ، إذا وج م ع ز  ول له ال الإ في ال ولا 

لاً أ  ا قع  الها، وم ث  ع م اس ة أو الاتفاق على ع ل ه ال ازل ع ه للإدارة ال
. اتفاق  ا ال ه سق ه ت عل ازل ی   أو ت

  المبحث الثاني
المرتكز القائم على إنهاء العقد الاداري لدواعي المصلحة العامة وسير المرفق 

  العام
  -تمهيد وتقسيم:

او  ازة، إلا أن الادارة لا ت ات م قاً وواج ان حق ل في العق  الأصل أن 
عاق معها دها الادارة مع ال فة  في عق فة الادارة في الغال الأع هي ال ن  بل ت

ة  ل ازات ال ل ام ضع م  ة في م ع في علاقاتها العق ة، فالادارة ت اج ال
اد،  الح الاف ها على م ة العامة وتق ل ق ال عى الى ت ورها ت ي ب العامة، وال

قارن أق ذل واع اء ال ا س أن الفقه والق ا  ة وق رأی ق ال أن ت ف 
ان الانهاء غ  ع اذا  ال قه  عاق  فا ال ة الادارة، مع اح العامة ه غا

. عاق ال ة  اراً ماد ار الانهاء م شأنه أن یل أض ان ق وع او    م
و  الح العام وال ة ال عة الإنهاء القائ على ف راسة  م ب ق وعلى ذل س

ي  ع ا ال ، وال ل ف انهاء العق الادار في م اعاتها في ت لى الادارة م
الي:   - وذل على ال ال

ل الأول: ه. ال ة عل ت الح العام والاثار ال ة ال   عة الانهاء القائ على ف
اني: ل ال ف انهاء العق  ال اعاتها في ت ي  على  الادارة م و ال ال

.   الادار
  ولالمطلب الا

  طبيعة الانهاء القائم على فكرة الصالح العام
اص  أ الق العام، فه م اخ ة العامة  ل ة ال أ القائ على ف ف ال ع
ا في  ا ال ه ه ازها، و ها وال وراء ام ا ك الاساسي ل ها، وال الادارة وح
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٤١٥٣

، ولا  ال ه العق ت  ف العام ال ی ة ال ل ازات الادارة في  م على ام
مها الادارة ي ت د ال   .)٢٩(العق

الح  ورات ال د الإدارة، أساسًا على ض دة للعق ف الإرادة ال ة الإنهاء  م سل وتق
عاق أن  ع ال ه  امها، فق  اف العامة وان ال ل  ات ح س الع العام ومق

ا العق ع في حاجة إلى ه ف العام ل  ا ال ة العامة إنهاء ه ل ه ف ال ، وعل
ارة ع  ف العام ه  ا أن ال ة العامة له،  ل افى وال ح ی العق ال أص
عه  ة عامة، مع خ ل ق م ولة ل اف ال اد ت إش ام وا ان ل  ع وع  م

ني مع ام قان   .)٣٠(ل
ز خ ة الادارة في انهاء العق الادار م اب ، وتع سل ائ العق الادار

ها الادارة وت الى  غ ي ت ة العامة ال ل ق ال اع للادارة في ت عاق ه م فال
عاق لا  فعة العامة فال ائلة ال أن الانهاء ی ت  ى رأت الادارة  قها، ف ت

ارل  ا الق ل ه اض على م ى الاع   .)٣١(ح
اء ل م الفقه والق الي:وق أی ذل  ال اعاً  ه ت ض   ، وال ن

ة العامة. ل واعي ال   أولاً: م الفقه م إنهاء العق الإدار ل
ي: .١ ن   م الفقه الف

ه م أن  ، ف ة الادارة في إنهاء العق الادار ل سل ي ح ن لف الفقه الف اخ
ها ى ول ل ی ال عل ها ح ه م أی ها، وم ة دون ال عل ل ه ال ه م ه ، وم

اف العامة. ام ال اء عق ال اس د الادارة  افة العق ة ل ال ف بها    اع
ي،  ن ة الفقه الف ها غال ة العامة فق أی ل واعي ال ة انهاء العق الادار ل أما ف
ها  ق ح أو ل  ل ص ها  ى ل ی العق عل ام العام ح ها م ال بل واع

ن، وأن  لالقان ه ال ل ه ت العق ع ذلالادارة ت ى في حالة س   .)٣٢(ة ح
( ه (ب اه الف ا الات ار ه ة  "PEQUIGNOT" وم أن ال ی أن سل

ه العق  ت عل ف العام ال ی ة ال ة لف ة ح ، تع ن الإدارة في إنهاء العق
                                                 

ة، دار  (٢٩) ن ، دار ال القان ة العامة في إنهاء العق الادار ل اه ال ، م اد ن ال ر ذن ال
ات، مش م    .٣٤٥، ص ٢٠١٥الامارات،  - ات لل وال
، ص) د٣٠( جع ساب ، م ، إنهاء العق الإدار فة ع ال اح خل   . ٨٠. مف

ات،  (٣١) ع د الادارة وال ة للعق قات العل ل العامة وال ل، الاص اع ر خ ال اس ال
١، ة،  ، دون دار ن   .٨٣، ص ١٩٩٤القاه
ر محمد صلاح عا (٣٢) ، ص  ل جع ساب ع، م   .٤٢٢ال
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ح العق حائلاً ب ل أن  ق ، وم غ ال افها في  الإدار ق أه الإدارة و ت
فعة العامة اع ال   .)٣٣(إش

اه ال ا الات ار ه ل م أن دها ١و هي عق ا أن ت ً  ی أن للإدارة دائ
ة  ل ق ال ف العام أو أص لا ت ة لل الإدارة، إذا أص غ ذات فائ

دة ق ه ح)٣٤(العامة ال ل  ل للإدارة وأم م ا ح أص ت . وأن ه ى ول ل ی
. ه في العق م ال عل ى في حالة ع أ، وح عاق أ خ   ال

، إلا إذا  هي العق في ا وق ي على ان الادارة لها ان ت ن ق الفقه الف وق اس
ة اد ة الانهاء الانف ل ني  ع ي او قان   .)٣٥(وج ن لائ

  م الفقه ال والأردني .٢
ة الإ ه أن سل ع م ، و ال عاق أ م ال دارة في إنهاء العق الإدار دون خ

، إذا  ها م جان واح ی ع الإدارة تق ي ت ة العامة ال ل ة ال ام م أن هي ن
دًا ل تع  اصل الإدارة عق ل أن ت عق ، فل م ال ف العام ذل ة ال ل اق م

اف العامة ة لل   .)٣٦(مف
ه م ی أن ح الإدارة  اء صادر م جان الإدارة، في إنهاء وم إج العق ی 

ور  ح غ ض ف العق أص ر أن ت أن تق  ، عي ذل ف العام ت ات ال لأن مق
ة  ل ه ال ف العام، وأن ه ف مع حاجات ال ح غ م ة العامة، أو أنه أص ل لل

غي ف العام، إذ ی ة ال م على ف هة الإدارة تق لة ل اجاته، وجعلها  ال فاء  ال
اتها م مق ل ي ت رات ال ة لل ای   .)٣٧(م

ف العام،  اجات ال ة العامة أو اح ل و جان آخ م الفقهاء أن ش ال
اء  ت على انق ، ح ی الإدارة إلى الإنهاء ال للعق فع  ي ت اب ال تع م الأس

ي دفع الإدارة إلى إب  اجات ال ح ام العق الاح ه، و ف ار في ت اجة للاس م ال ع
ه  ن م ح الإدارة في ه انة العامة،  لفًا لل الح العام وم ة لل ده غ ذ فائ وج

                                                 
، ص) د٣٣( جع ساب د الإدارة، م ة العامة في العق ل اه ال اد، م ان    . ٢٦٤. أح ع
، ص) د٣٤( جع ساب د الإدارة، م ، الأس العامة للعق او ان محمد ال  . ٦٤٩. سل

، ص  (٣٥) جع ساب ع، م ر محمد صلاح ع ال   .٤٢٣ال
، ) د٣٦( جع ساب ، م ة العامة في إنهاء العق الإدار ل اه ال ، م اد سف ال ان ی ن سل . دن

  . ٣٧٥ص
ة، ) د٣٧( د الإدارة، القاه هة الإدارة في العق لة ل ات ال ل ، ال   . ١٦٤، ص١٩٦١. ح درو
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دة ف إرادتها ال الة إنهاء العق  ة )٣٨(ال عاق اه أن للإدارة ال ا الات ار ه ، و أن
ر  الح العام، ودون ال في إنهاء العق إذا دع إلى ذل م ة على ال اف ات ال

ة  أن سل ا ال ة الإدارة في ه عاق معها، وسل أ م جان ال اب أ خ ام ارت ل اس
ة  امل ن ع ال عاق ال في ال ة، ولل ل ال اف  ها إلا ق الان ة لا  ی تق

ی للعق ق   .)٣٩(الإنهاء ال
  الإداري للمصلحة العامة.ثانياً: موقف القضاء من إنهاء العقد 

١. . اء الإدار ال   م الق
أنه: ة  ا ال ة العل ة الادار ام العام " ق ال ال ة  ل ه ال ال ه ولات

ة  ل ه ال ارسة ه ازل ع م هة الادارة أن ت ز ل ر أنه لا  ق ف العامة م ال لل
اً  اف العامة، فللادارة دائ ان ال عل  وفاً  لإنها ت رت  ت  إنهاء العق اذا ق اس

ا الانهاء..." عي ه  .)٤٠(ت
رت ة فق ق اء الادار ال ة الق أن للادارة ال في أن " وفي ح ل

ا ال م م  ، وأن ه ة العامة ذل ل ى اق ال ف العام م ام ال هي ال ت
ام"سل   .)٤١(ها العامة لا م عق الال

ا وت ل ك ة العامة ق ل واعي ال رة على انهاء العق الادار ل ل الادارة الق
رها  ها في انهاء العق الادار تق ة، وسل ة مع ناً  ان مق ة العق وان  هاء م ان
اءات  ع م ال خ العق الادار ف ة الادارة في ف ة العامة، اما سل ل ارت ال اع

عاقا ضها الادارة على ال ي تف   .)٤٢(ل
ة الانهاء لا ت م  ة أن سل ا ال ة الادارة العل ار لل وق جاء في ق
یل  ها في تع ارس ام العام، إذ ذه الة أن الادارة في م ص العق بل م ال ن

، بل م ص العق ها الادارة م ن ة لا ت ل ه ال ل حقاً، وه ع ام العق ت  ال
، أو  غ حاجة الى ن ر  یل مق ع اف العامة، وأن ح الادارة في ال العام ل ال

                                                 
، دار) د٣٨( اد العامة في إنهاء العق الإدار ل، ال ح خل ة،  . عادل ع ال ة الع ه ، ١٩٩٥ال

  . ٣٨٤ص
ة، ) د.٣٩( ة،القاه ة الع ه ، دار ال ن الإدار ني، القان   .٤٥٢م، ص١٩٦٥ال محمد م

، ال (٤٠) ا  ة الادارة العل ة  ٣٩٦٨ع رق ح ال ة  ٣٥ل   .١٥/١١/١٩٩٢ق، جل
ارخ  (٤١) ادر ب ها ال ة، ح اء الادار ال ة الق   .٢٤/٣/١٩٥٧ح م
د الادارة، (٤٢) ء العامة في آثار العق اد ل، ال ح خل ر عادل ع ال جع ساب ال ، م
  .٣٨٣ص
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ز للادار  ام العام فلا  ا أنه م ال ، و ف الاخ افقة ال ه الى م ازل ع ة ال
ة ل ه ال ارسة ه   .)٤٣(م

اء الأردني .٢   م الق
ا ع ال اء الاردني أن للادارة ح ت عاق اذا وق أك الق ءات الادارة على ال

اء،  ء الى الق دة ودون حاجة الى الل ف إرادتها ال ة  عاق اماته ال ف ال ق في ت
ان  ف العام وض ل  ال ف العق ال ان ح ت ة ه ض ل ه ال ر ه وم

ة في  اش ة العامة، ولا ت الادارة م ل قاً لل امه ت اره وان ة الى اس ل ه ال ه
ص العق بل ا ف العامن ها في ت ال   .)٤٤(لى سل

ة العامة  ل ة ال ح أن قاع ة ی ائ ام ق ة وأح م م آراء فقه اع ماتق وم ج
دة، ح  ف ارادتها ال ل الادارة  ني لانهاء العق الادار م ق ت القان ة ال ا

اع ذات الاصل ال .تع أعلى م الق   عاق
  المطلب الثاني

  الشروط التي يجب على  الادارة مراعاتها في تنفيذ انهاء العقد الاداري
ة العامة  ل واعي ال ف واح ل ة الإدارة في إنهاء العق الإدار م  إن سل
ا  ، ون و د أو ش ون ق اء ب ا ت لها الإدارة  ع لقة ت ، ل م عاق أ ال ودون خ

ة ة مق ارسة الإدارة هي سل ة م و ها ل اف ة  ت و مع ا وش  ،
ة العامة أو  ل اف ال ها ش ت ها، م ها في إنهاء العق الإدار م جان ل ل

اد للعق ف العام في الإنهاء الانف ة ال ل    .م
إنها م الإدارة  ف العام، أن تق ات ت ال ل ة العامة وم ل عي ال ء فق ت

ار في  ة م الاس ام الفائ ته، وذل لانع هاء م ل ان دة ق ف إرادتها ال العق الإدار 
ع ذل م أه  عاق معها، و أ م جان ال ات خ ، ودون حاجة إلى إث ا العق ه
د الإدارة  ي ت العق ائ ال ز ال حة للإدارة، وم ث فه م أب ات ال ل ال

د ال ه، فإن ع العق ة، وعل ة العامة ن ل لال ف  ت ل الإدار اله ة للع ال
ا  ه ع ن ل ن ، و ل الإدار ة الع و عي ل ض ة ش م ل ة، فال والغا
لفة  ات م ة والأخلاق م أجل غا ود ال ل في ح ن الع ع ی  اد ال الأف

ه فإن الإدارة لا ت ة، وعل الح ال ل ال ة العامة ت ل ء ال ل إلا على ض ع
                                                 

ع رق  (٤٣) ا، ال ة الادارة العل ة ١٠٠١ح ال ة ٤٢، ل   .١٩٩٨/  ١١/  ٢٤ق، جل
، ص  (٤٤) ر ساب عان، م اف  ر ن   .٣٠٧ال
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ال ع اف في اس الان ًا  ار مع ، ولا اع الق ة فق ل ل  .)٤٥(ال ه م ا ما أك وه
اد الإنهاء على  ب اس وعًا وج ن إنهاء العق م ي  ، ح اش ل ولة ال ال

ان إنهاء الع الح العام، ولا  اع ال ة العامة أو على  ل ا، أو ق اع ال تع
ره   .)٤٦(ل له ما ی

اء ال  ا إلى أنه، وفي ح آخ للق ة العل ة الإدار "إذا ث  :ذه ال
ض، وعلى  ة للغ ة ال أص غ صال ها مع أح أسل عاق عل ة ال أن ال
ف  عاق م أجله  تغ ص ض ال هاء الغ ، فإنه إذا ما ث ان ض ما س مف

اتها العامة ال ل سل ها، وتع لل م تعاق د، فللإدارة أن ت ة ال ل لأح ع ل ال
ر" ه م ض ا أصا عاق ع   .)٤٧(في إنهاء العق مع تع ال

ی لها: ة في ح ح اء الادار الاردن ة الق أ م ت على ذل ال   وق أك
ات  "أن ة  العق أدی ع  ال ة ل ش أدی  سل ع م  ةال  ال اء ت على ال

ــف  ــ ال ت الفــة م ــة ال أدی ــاً  ال ة علــى حفا ــل ــ العامــة ال افــ ســ وح  ال
اء العــام وال العامة ــ ن  أن لل اف دون  عــادلاً  ــ ة إســ ــ أفــة فــي إمعــان أو ال  فــإن ال
رة كان ة في الغل فهي الأولى ال ي العق الف ال أ ت لاءمة م ــي ال ــ ال هــا ق   ف

اس ار س ب ال ل الق   .)٤٨("وم
ة إنهاء العق الإدار  ل سل ف العام، ت ة في ت ال اه فالإدارة م أجل ال

ف  هاء أجله، أو ت ل ان اء، ق ها في أ وق ت اد م جان ار انف ي ق امات ال الال
ا الإنهاء، ف ل ه ة العامة م ل ى اق ال عه، م ض ل م ل ت عق  غ ال

ح  ف عام، أص الح العام أن ت الإدارة في ت م افى مع ال وال ا ی وم

                                                 
ع رق ٤٥( ا،  ة الإدارة العل ة  ٣٥٦٧) ال ة ٤٤ل ام؛ ١٥/٥/٢٠٠١ق، جل ً د. محمد  وأ

م الإدارة، س لة العل ع الإسلامي، م ن وال ة العامة في القان ل ، ال فى ح د ٢٥م ، الع
، ال ها.  ٧م، ص١٩٨٣، ٢ج ال ع  وما 

ادر في ٤٦( ة ال اء الإدار ال ة الق عة س٢/٣/١٩٦٨) ح م ، ٨٣، رق ١٣م، ال
 . ٦٢٥ص

ع ٤٧( ة رق  ا ال ة الإدارة العل ة  ١٠٢٠) ح ال عة ٢٠/٤/١٩٥٧ق.م، جل ، ال
ة رق  ان ة ال  . ٩٣٧، ص٩ال

ا الار  (٤٨) ة الادارة العل ة ال ة رق ح م ة  ٢٧١دن ة ٢٠١٩ل قع ١٨/١٢/٢٠١٩، جل ، م
اس.   ق
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ه فإن م ح الإدارة  ف العام، وعل اجات ال غ مف وغ ملائ أو م مع اح
ة العامةإنهاء ه ل قاً لل   . )٤٩(ا العق ت

الح الع ها ال ق ف ي ی الات ال ها وس ال اف ف ي لا ی الات ال ام أولاً، ث ال
ف العام ثانًا، وذل الح لل ة العامة أو ال ل الي على ع ال   :ال ال

  أولا: الحالات التي يتوافر فيها شرط المصلحة العامة الذى يبرر إنهاء العقد.
ة ما یلي: ل ها ش ال اف ف ي ی الات ال   م أه ال

ا - أ  هاء اح قهان م العق م أجل ت ف العام ال أب   .جات ال
ة  ف العق غ ذ فائ ح ت ت الإدارة م أجله  ض ال تعاق ول الغ ما ی ع
ي دفع الإدارة إلى  وف ال ف العق ال اء ت عاق وأث ع ال غ  الح العام، فق ت لل

عاقال ها ع ال ان عل ا  ا أو ، فإذا ت )٥٠(عاق ع ً ع صال عاق أن العق ل  ع ال
ا   ً الة مف ه ال ن للإدارة في ه ة العامة، فإنه  ل ق ال وف ل تغ ال

ا العق  اب ال في إنهاء ه اد للعق م أك الأس ا ال للإنهاء الانف ع ه و
ل عام د الادارة  ل على انهاء العق ائعة في الع   .)٥١(ال

رات  -ب  لاءم مع ال ا ی ع العق و ض ف العام م الإنهاء  إعادة ت ال
ة.  ی ات ال ق ة وال   العل

ات  ة ومع اص  ف العام م ع ان ال اس ب أر اك ت ن ه ما لا  ع
هي  ، وت ی ف م ج إعادة ت ال م الإدارة  ة، تق ی رات ال آت مع ال وم

د  ال إنهاء العق ل ال ها على س ولة، وم ة العامة لل ان اهل ال قل  ي ت الإدارة ال
سائل  ال ه  و ه وت مي لإعادة ت فى ح ع العامل في م د  الإدارة عق
ل  ة خاصة، و د ذو مهارات ف اج إلى عامل ج ي ت ة ال ی ة ال ة ال والأجه

ف ر الف ل د ت ل  إنهاء عق ي تع ارات ال ة لإحلال الق ی قل لل ال ال
الف ل  ي تع ارات ال لاً م الق ل ب ی   .)٥٢(ات ال

                                                 
ة الإ٤٩( ع رق ) ح ال ا،  ة ٥٠ - ٤٥٥٩دارة العل ام ٢٣/٢/٢٠١٠ق جل عة أح س ، م

مة.  د م ا، عق ة الإدارة العل   ال
اء ٥٠( اء وف د الإدارة في ق ات والعق اق ات وال ای ان ال ، ق ر محمد ماه أب الع ) ال

ى عام  ولة ح ل ال ، ص٢٠٠٤م جع ساب   . ٢٩٦، م
ر٥١( ة الإ ) ال ، سل ع ال ، محمد صلاح ع ال جع ساب ، م دارة في إنهاء العق الإدار

  . ٥٠٢ص
ر٥٢( ، دار  ) ال ة وال ال ال د الإدارة في م ام العق اد وأح ، م ار محمد ع العال ال

، ص ة ن ون س ة، ب ة، القاه ة الع ه ها.  ٣١٧ال ع   وما 
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اص  ج ع إخ ا على انه  ا أسلف اء الاردني  اء الق ق الق وق اس
هة الإدارة ل  ادرة ع ال ة ال ارات ال الق ة الادارة أم ال  ال

اف  ادة (ال ارد في ال م ال فه ال ة  ارات ادارة نهائ نها لا تع ق ن ٥العامة  ) م قان
ا ، وذل وفقاً لق اء الادار ا (الق ل العل ة الع   .)٥٣()٥٠٧/٢٠١٢ر م

ها أو  -ج م العق م أجل ت ي أب اف العامة ال د  إلغاء ال إنهاء العق
لها. غ ة في ت اع   ال

ل ي ال ع تق ه، وذل   اص ف العام أو أح ع ة العامة إلغاء ال
لة  س ل إنهاء العق ل ال ا ال م خل ض ه ي  أن ت الات ال ال

ف العام،  مة في ت ال ة في زم ال ات ر للآلات ال د ال ل إنهاء عق م
ره ب فه إنهاء له ما ی اس   . )٥٤(ال

و  .د. تغ ال ام العق ة وق إب ان سائ ي  ة ع تل ال اد   ف الاق
ة  ان اهل ال قل  ي ت د وال ة إنهاء العق ل ي للإدارة  ن ولة الف ل ال ف م اع

ولة،  اد العامة لل ة العامة ه س الإدارة في الإنهاء الانف ل ق ال ان ت فإذا 
ني  أن ا ال القان ور  للعق الإدار فإن ه ا في تارخ معاص ل ً ن قائ

ار الإنهاء   . )٥٥(ق
ي  - ه ع الف ا ه ذات ال ف عاق في ت اجه ال ي ت ات ال ع إنهاء العق  ال

.   ال
ة الإدارة في إنهاء العق  ل ة  ی امه ال ولة ال في أح ل ال ف م ع

ة، ة خال عة ف اب ذات  ائفة خاصة  الإدار م جان واح لأس صفها  ب
ل  ها في إنهاء العق ق ي  أن ت إل ة العامة ال ل قلة ع دواعي ال وم
ي  ة ال ات الف ع ال ذل إنهاء عق أشغال عامة  ال دة، م ته ال هاء م ان

ف الأشغال   .)٥٦(واجه ت

                                                 
ا الار  (٥٣) ة الادارة العل ة رق ح ال ة  ١٧٠دن ة ٢٠١٧ل اس.٣٠/٥/٢٠١٧، جل قع ق   ، م

، ص٥٤( جع ساب ، م ، إنهاء العق الإدار فة ع ال اح خل ر مف   . ١١٨) ال
ر٥٥( ه، ص ) ال جع ساب ذ ،، م فة ع ال اح خل   . ١٢٣مف
ر٥٦( ، ص ) ال جع ساب د الإدارة، م اد العامة في آثار العق ل، ال ح خل - ٣٨٧عادل ع ال

٣٨٨ .  
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ل ال اء م ة العامة وفقًا لق ل قات الأخ ل ال ولة م أجل وم ال
 : اد للعق ة الإدارة في الإنهاء الانف   ت سل

اف العامة، ح ی جان م  .١ اه ال ولة ت اسة ال ة الإدارة في تغ س ر
ا  خل ه ًا لإنهاء العق  أن ی ن س لح أن  ا ال  الفقهاء، أن ه

ة، وأن  عاق ة الإدارة ال ل اصات ال غ في اخ د إح ال ال العق ن اس
غ ا ال  .)٥٧(وسائل ه

ف  .٢ اء ت عاق الإدارة في أث ی م م عاق اشئ ب م فاه ال ء ال لافات وس الاخ
ة.  رجة  ف العق لل ب ض ت ع ا   العق 

ف العام. .٣ عاق في إدارة ال ادف ال ي ت ة ال ات ال ع  ال
ف الأش .٤ قاول ع ت قف ال ة نق ت م مع الإدارة ن ضع العق ال غال م

ب ال اء ال اء أث اد اللازمة لل امات وال غ فعل الإدارةال ة  ان ة ال   .)٥٨(عال
ا: حالات لا يتوافر فيها عنصر المصلحة العامة أو صالح المرفق العام.

ً
  ثاني

اف ب الات، الاع ع ال ي وال في  ن ولة الف ي ال ل اف ش رف م
عاق معها،  أ م ال دة دون خ ف إرادتها ال ر إنهاء الإدارة للعق  ة، ال ی ل ال

ال لا ال ل ال الات تع على س ه ال الي:، )٥٩(وه ال    وهي 
ي.  - أ  ع ال ا اب ذات ال   الأس

اب  اد للعق م أجل أس ها في الإنهاء الانف ارسة سل ز للإدارة م لا 
ة العامة ل ال عل  فة لا ت ة ص   .ش

ة.  -ب  ی ة ال ة العق عل  اب ت   الإلغاء لأس
ة م جان الإدارة  ل اوز ال ع ت ًا  ن م إنهاء العق الإدار  ار الإدارة  فق
ف العام، وم ذل  اب لا علاقة لها ع ح س ال ان صادرًا م أجل أس إذا 

قه أو ما إلى ذلال ض ال ه أو ع ه أو ج . فلا )٦٠(عاق مع الإدارة  دی
                                                 

)٥٧ ، جع ساب ات، م اق ات وال ای ان ال د الإدارة وق ، العق ر محمد ماه أب الع ) ال
  .٥٢ص

ر٥٨( ، ص ) ال جع ساب ، م ة الإدارة في إنهاء العق الإدار ع، سل - ٥٠٨محمد صلاح ع ال
٥٠٩ .  

ر٥٩( ة الإدارة في إنهاء العق ) ال ع، سل ابمحمد صلاح ع ال جع ال ، ال   . ٥١٠، ص الإدار
)٦٠ ، د الإدارة، رسالة ماج یل ونهاء العق ة العامة في تع ل اه ال ل، م ) أ. أح م خل

رة،  ق جامعة الإس ق ة ال  . ٥١، ص٢٠١٤كل
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ة ل ال ة أو عقائ اس ان س عل  اب ت عاق لأس عاق لا ز للإدارة إنهاء ال
اهات الإدارة ف مع ات   .)٦١(ت

ة علاقة  ة،  ی ه ال عائ عاق ل ارسة ال عل  اب ت ز إنهاء العق لأس فلا 
الح العام ذل ة العامة وال ل   . )٦٢(ال
ة.  - ج  اب مال   إنهاء العق لأس

إرادتها  ز للإدارة إنهاء العق الإدار  ، إلى أنه  ن ع الفقهاء الف ذه 
ة لها، ة مال ل ق م ل ت الإدارة م عل  ة ت اب مال دة لأس ف فالإدارة ل في  ال

أ ا ال اب في ه اء أس لقًا، حاجة إلى إع ع حقا م قها  ه ن، ف فق ذه الف
ي ن هى عق الأشغال العامة في أ  "JEZE" الف أن ح الإدارة في أن ت ل  إلى الق

ع  ، ح إن الإدارة ت ل ، وه ح م ف ل ال ى ق ها أو ح ف اء ت اء أث وق س
ر  ع ل م ر أن الع اء لأنها تق ف الأشغال س ازل ع ت ح أن ت قه، أو لأنه أص ت

ة اب مال أن غ مف لها لأس ا ال اب في ه اء أس . فالإدارة ل في حاجة إلى إع
لقًا ع حقا م قها  ، ی أنه لا )٦٣( ف ي وال ن اء الف ة الفقه والق . إلا أن غال

ة م ل ق م د ت عاق ل أ م ال ون خ ة ز للإدارة إنهاء العق الإدار ب ال
اب لا  ة لأس هي العق الإدار م ز للإدارة أن ت ا س أنه، لا  ح م للإدارة، و

ة العامة.  ل ال   علاقة لها 
ع م الفقه إلى أ أك إلا م  نوق ذه  ال ل  "إنهاء العق الإدار ل له م

ف العام، ول م ق صالح ال ة للإداأجل ت ة مال ل ق م    .)٦٤("رة أجل ت
ا ً اء ال أ ق  وأك الق ة إنهاء العق الإدار م أجل ت ان م إم ع

ارخ  ها ب ة للإدارة في ح ة مال ل "ح الإدارة في الإنهاء لا  أن ١٩٧٠د  ٦م
هة الإدارة أن  ح ل ًا واسعًا على وجه  ه تف لاقه أو تف خ على إ ز أن ی

مة  د ال د العق ل ته صة أو لأجل أمل في س ا ع لها ف ل ها  ف ار ت معها وال
ة  ل اك م ن ه د دون أن  ه العق قاضاه م ه رد مالي ت ل على زادة في م ال

                                                 
أة٦١( ة، م ن فاتها القان ة الإدارة ع ت ل فة، م ع خل ر ع الع ع ال عارف،  ) ال ال

رة،    . ١٣٦م، ص٢٠٠٧الإس
ر٦٢( ، ص ) ال جع ساب د الإدارة، م اد العامة في آثار العق ل، ال ح خل   . ٣٨٨عادل ع ال

 )63 ( G. Jeze, Contrats Administratifs, éd., M. Ciard, 1932, T.2, P. 278. 
و  )٦٤( وث ب ر ث د الإدارسال ،ال ة في العق ن الف   .  ٦٧ص ،رةه 
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د  ز للإدارة إنهاء العق ل د، وعلى ذل فإنه لا  ه العق ي إنهاء ه عامة أخ تق
ة لل  ی ة ج ای له في م ح م ها في  ، لأن رغ عل الق ل على جعل أعلى م ال

ها، لا  اه ها ون ال ع ان  عة الإ قة في معاملاتها، وزع ار لل ه م إه ا  لاً ع ا ف ه
الح الأ ات على م ر لها الاف وعًا ی ًا م قه ح في ذاته س ق اس  اد وال ف

ة"   .)٦٥(ال
ا للعق الإ اه مال ع ال ا ع أن ال یها و ال عاق مه الإدارة مع م دار ال ت

ر للإدارة إنهاء العق الإدار  ي ت ة العامة ال ل اب ال ًا م أس اره س  اع
ام  ة العامة، ف ل ه وصف ال اف  ا ال ی دة، على أساس أن ه ف الإرادة ال

عاق معه ة أك م اللازم لل اه ائلة و الغ  فع م ة الإدارة ب أد امه ب ا في مقابل 
انة  ة لل لفًا للغا لاً وم ًا ث ل ع ها مع الإدارة،  ف عل ات ال ر ال أو ال الأع
ة  ل ق لها أ م إنهاء العق لا  ام الإدارة  ه، فإن  ال العامة. وعل العامة والأم

ارة فادحة، ح إن الإدا ها م خ ق ، بل ی عاق اب ال ة على ح عى إلى مال رة لا ت
ع ا  ولة، وه ال ال انة العامة وأم اهل ال ح، بل إلى ال ع  ق ال ًا ت  س

ة العامة ل اب ال   .)٦٦(م أس
.  -د  عاق قابي لل ا ال اسي أو لل ع س ا اب ذات    الإنهاء لأس

ال ال ل الع ف ارات الإدارة،  إلغاء ق ي  ن ولة الف ل ال ی فق ح م عاق
قابي  ا ال اسي وعلى ال ع س ا اب ذات  ارات على أس ه الق اد ه معها، وذل لاس

ف العام ة العامة لل ل اق ال اب خارجة ع ن ال، أ لأس ع للع ا . ح إن ال
ة  م على ح ق ائي ال  اه الق الفة للات ارات، وأنها م ه الق اسي واضح في ه ال

ل ا أ ل ام ال ائ أو واح ف ال ال عل الأم  ان ی اء  ولة، س ال لعامل 
ج تل الآراء  مة، ما ل ت اسة ال اف وس ان آراؤه لا ت ى ون  ، ح ی عاق ال
ر ع  ، وه ما ل  ف ة ال ل ام العام أو ل الفة لل اه خارجة م إلى م

ل ف ال ال   .)٦٧(الع
                                                 

ارخ ٦٥( اء الإدار ب ة الق   . ١٧٢، ص٢٥، س٦/١٢/١٩٧٠) ح م
)٦٦ ، جع ساب ، م ة الإدارة في إنهاء العق الإدار ، سل ع ال ر محمد صلاح ع ال ) ال

  . ٥١٤ص
ر٦٧( جع س ) ال ات، م اق ات وال ای ان وال د الإدارة والق ، العق ، محمد ماه أب الع اب

  . ٢٥٤ص
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ا س ج م اب أنه لا  ن ة إلى أس هي العق الإدار م ز للإدارة أن ت
اع وال الأه للإدارة في إنهاء العق  ا ال ً ة العامة، فهي دائ ل خارجة ع ال
ن الإدارة ق  ة العامة ف ل ة إلى ال ، فإن أنه العق الإدار غ م الإدار

دة ق ة ال ة ع الغا ل ه ال ارسة ه ت في م ع ع  اب ة  الها م وأص أع
ضة للإلغاء. ن ع ة، وت ل ال ال ع   إساءة اس

  
  خاتمة البحث

دة  ف الإرادة ال الة انهاء العق الادار م جان الإدارة  ه أن م ا لا ش  م
 ، ق رة في نف ال ة ال ة وغا ة الاه ألة في غا عاق معها هي م أ ال ودون خ

ت  د م م وج اً لع اء ن اً لاح دها م جهة، ون ولة الى انهاء عق ال فع  ني ی قان
الادارة فإنها ق تل  را  ة، فإذا ل تل ض الغ  الي للعق الادار م قابل ال ال
د  اغ صفة العق الادار على العق لاف الفقة في إس اً لاخ عاق معها، ون ال راً  ض

ها و الا ولة ب مها ال ي ت اء العاد ال ائي ب الق اص الق اد، وت الاخ ف
 ، اء الادار ام  ومع ذلوالق دة م ال ف الارداة ال ألة انهاء العق الادار  تع م

. ا ال ازل ع ه   العام ولا  للادارة ال
ات على  ص ی م ال ه الع ج ائج ون ت ة ن ا ال إلى ع ا في ه ه وق ان

  الي:ال ال
ارادتها  .١ ة وتق  الادارة في انهاء العق الادار و ن ة القان ع الان ف ج تع

ام العام، لا  ا ال م ال ، بل وتع ه عاق أ م ال د خ دة ودون وج ف ال
. ا ال مانها م ه ه او ال في العق على ح ازل ع  ز للادارة ال

ني لانه .٢ ت قان د م م وج ه الى ان رغ ع دة الا ان الفقه ی ف الارادة ال اء العق 
ة العامة.  ل ة ال ه الانهاء ه ف م عل ق ت ال   ال

و  .٣ ها الادارة ض ش أ ال ا تل لقة، وان ة م ة انهاء العق الادار ف لا تع ف
اء. ة الق لة ورقا ارات وت م ا واع  وض

اج الادارة ال على  .٤ اً لان لا ت دة، ن ف ارادتها ال ح الادارة في انهائها للعق 
اء ة في الفقه والق اس اد ال اره م ال الح العام، واع ال ت  أ م ا ال  ه

ل حقا .٥ ع ا ت یل العق إن ة تع ل ها ل ارس ة لا  ،أن الإدارة في م ل ه ال وه
ص العق ها الإدارة م ن ام الع ،ت اف العامة ال بل م ال ام ل ال

ة العامة، وم ث  ل ق ال ا  ماتها  امها في أداء خ ها وان فالة س  
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ف الآخ  افقة ال ، أو إلى م غ حاجة إلى ن ر  یل مق ع ف الإدارة في ال
ه ة؛ لأ ،عل ل ه ال ارسة ه ازل ع م ها أن ت ز للإدارة نف ا أنه لا  نها ك

عل  اف العامةت   ."ان ال
ف العام،  .٦ اء ال د الى ف ه لا ی ام الى انهاء العق الادار ل د اسقا الال ی

فا على س  ن الاسقا لل ا  ام، وان ف م الانهاء ل اسقا الال لأن اله
اد. ام وا ان ف العام   ال

ارادتها  .٧ أت الادارة الى انهاء العق الادار  ، اذا ل عاق أ م ال دة ودون خ ف ال
ر. قه م ض ا ل املاً ع اً  عاق تع ها تع ال   ج عل

  النتائج:
ز  .١ ، ولا  عاق ف الإدارة م إنهائها لل ة العامة هي ه ل ن ال  أن ت

ة ال ال ادات ال د الاع م وج دة لع ف إرادتها ال عاق  هة الإدارة إنهاء ال ة ل ا
وع ال ال ع،لاس ال ة  ال عاق في ال ت ح ال  إذ إن م شأن ذل ت

ورات  .٢ د الإدارة، أساسًا على ض دة للعق ف الإرادة ال ة الإنهاء  م سل غي أن تق ی
ه  امها، فق  اف العامة وان ال ل  ات ح س الع الح العام ومق ال

ف العا عاق أن ال ة ع ال ل ه ف ال ، وعل ا العق ع في حاجة إلى ه م ل 
ف العام  ا أن ال ة العامة له،  ل افى وال ح ی ا العق ال أص العامة إنهاء ه
ة  ل ق م ولة ل اف ال اد ت إش ام وا ان ل  ع وع  ارة ع م ه 

. ني مع ام قان عه ل  عامة، مع خ
ة العامة .٣ ل ع  إذا اق ال ه، وذل   اص ف العام أو أح ع إلغاء ال

لة  س ل إنهاء العق ل ال ا ال م خل ض ه ي  أن ت الات ال ال
ف العام،  مة في ت ال ة في زم ال ات ر للآلات ال د ال ل إنهاء عق م

ار ا اء على ق ره، ولامعق للق ب فه إنهاء له ما ی اس  لإنهاء.ال
ة  .٤ ل اب خارجة ع ال ة إلى أس هي العق الإدار م ز للإدارة أن ت لا 

، فإن أنه  اع وال الأه للإدارة في إنهاء العق الإدار ا ال ً العامة، فهي دائ
ارسة  ت في م ع ن الإدارة ق اب ة العامة ف ل ة إلى ال العق الإدار غ م

ة ع الغا ل ه ال ال ه ع ع إساءة اس ة  الها م دة وأص أع ق ة ال
ضة للإلغاء. ن ع ة، وت ل   ال

عان  ف وال   الله ال
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